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ارة          مخطاریة عم

  طالبة دكتوراه، 

لالي لیاس سیدي بلعباس -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة    .امعة ج

  : ملخص

ٔنه لا      اطها، إذ  ٔركان المسؤولیة الطبیة، وهو م ٔساسیا من  یعدّ الضرر الطبي ركنا 

دد من  ٔ عن الضرر الطبي إلا بتوافر  لٔ مركب الخط س ٔنه لا  ير  مسؤولیة من دون ضرر، 

شتى الطرق بحسب الظروف، إما نقد   الشروط، إذ بتوافرها يمكن مساءلته والتعویض عنه 

ل مالـــ ا -يبمقاب ا عین م لیه في السابق -، وإ اع الحا عما كانت  ر رفع دعوى -ٕ ، وذ 

ٔو  ٔمام مختلف الجهات القضائیة سواء القضاء المدني، الجزائي  ل المضرور  تعویض من ق

  . الإداري 

لقيمة التعویض، سواء من       ره  لقاضي استعمال سلطاته في تقد لمقابل، خول القانون  و

ث ا دا في ذ ح ضي به القانون مس دود ما یق ٔد الإثبات في  ٔو  اص،  ٔش ٔو ا لوقائع 

ٔو سوئها، الكسب الفائت،  سة، حسن النیة  اصة الظروف الملا دة معایير، منها  إلى 

لحكم والهدف من ذ هو إنصاف  .الخسارة اللاحقة، المصاریف والمبالغ المنفقة وقت النطق 

ب المرضى لجبر الضرر  ل الطب   .  الطبي اللاحق بهم بفعل تد

ة  اح   .ضرر طبي، تعویض، شروط، سلطة، قاضي: الكلمات المف

Résumé : 
     Le préjudice en matière médicale constitue un élément essentiel 
engageant la responsabilité à l’égard de celui la faute incombe du fait du 
principe suivant lequel «pas de faute pas de réparation du préjudice ». 
Or, la responsabilité à cet égard n’est engagée qu’une fois les conditions 
exigées par les textes soient réunies. D’où, la personne à qui la faute 
incombe se trouve, une fois les conditions réunies, dans l’obligation de 
réparer le préjudice subi soit en espèces ou en nature et ce, en vertu 
d'une demande d'indemnisation introduite devant les différentes 
juridictions, qu’elles soient civile, pénale, ou administrative· 
      Corrélativement, le juge détient un pouvoir discrétionnaire quant à  
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l’évaluation du  montant de la réparation du préjudice en tenant compte 
des circonstances des faits, des personnes, ou encore des moyens de 
preuves prévus par la loi et ce, sur la base de plusieurs critères, tels que 
la bonne ou la mauvaise foi, la perte de profits, la perte subséquente et 
les frais engagés.  L’application de ces différents critères se justifie par 
le fait de ne pas léser les patients ayant souffert du préjudice dans le 
domaine médical.  
Mots-clés   : Dommage médical, indemnisation, pouvoir, conditions, 
magistrat. 

  :ةمقدم

ذ مطلع القرن الماضي إلى ارتفاع        ي شهدته  العلوم  الطبیة  م ٔدى التطور السریع ا لقد 

ٔضرار الطبیة الناجمة عن استعمال الطرق الحدیثة  في العمل الطبي بمختلف  سب التعرض ل

  . تخصصاته

ا فإنه لا       ٔركان المسؤولیة الطبیة ،  د  ٔ ام هو  ه  ٔن الضرر الطبي بو ومن المسلمّ به 

ب فحس ده من طرف الطب ٔ الطبي لو يرة  وقوع الخط ٔ ام هذه ا ٔن  كف لق نما یلزم   ب، وإ

لال  یلحق هنا  ٔساسا  من  ير   ٔ ٔلا وهو المریض ، ینجم  هذا  ا خٓر   لطرف ا ضررا 

لا ة  مقررة  و محمیة  قانو  وفقا لما هو مكرّس في الفقرة الإ ة  مشرو ٔو بمصل ل  بحق 

ري المعدل  والمتمم  بموجب  القانون رقم  40الثانیة من المادة  ستور الجزا  01-16: من ا

2016مارس  06: المؤرخ في 
1
تيٓ   اء نصها كا ٔو : "والتي  ٔو معنوي  ٔي  عنف بدني  يحظر 

ل   ". كرامة ٔي مساس 

ري وعملا بنص المادة       لقانون المدني الجزا د العامة  لقوا ه 124ومن المقرر قانو وفقا   م

ا في "فإن  لغير یلزم من كان س ب ضررا  ه الشخص بخطئه وس رك ٔي كان  كل فعل 

لتعویض اط المسؤولیة ". دوثه  نٔ الضرر الطبي یعد م لى هذا يجدر القول ب سا  سٔ وت

ستهدف  ٔنها  ٔنه لا مسؤولیة من دون ضرر، طالما  ا، إذ  ا الطبیة، وهو ركنا جوهر لق

ركز  لیه بقدر ما  تعتمد  ٔخرى التي لا  قي المسؤولیات ا بره ، وهذا ما يميزها عن  ه و إصلا

لمسؤولیة الجز  سبة  ل ٔن  اطر، كما هو الش لى ا ٔو  دّ ذاته  رم في    ائیة لى الفعل المادي ا

                                                             
دد  ري  المبادرة 2016مارس  07: صادرة بتاريخ  14ـ جریدة رسمیة  ستور الجزا .بمشروع تعدیل ا

1
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ٔو ت الناجمة عن حوادث المرور   .والمسؤولیة الإداریة 

ر القانونیة الناجمة      ٓ لتعویض وا لى الضرر الطبي الموجب  سلط الضوء  ولهذا الغرض س

ير من الجبر من لندن  ٔسالت الك ه المعض والتي  لى و ة  لال الإشكالیة المطرو عنه من 

لام لاس في الوقت  رتب عنها من وسائل الإ شارها وما  ٔخطاء الطبیة وان ٔمام تفاقم ا الراهن 

تم  لیات القانونیة التي رصدها مشرعنا لمعالجة هذا الوضع ، وهذا ما س ٔضرار وهي ماهیة ا

لى التقسيم الثناني د  لاع لال معالجة النقاط القانونیة  ه من  لال  شر لخطة من 

ٓتیين   :  المبحثين ا

ٔول                   لتعویض : المبحث ا   الضرر الطبي الموجب 

لیة قانونیة لجبر الضرر الطبي: ثانيالمبحث ال                      التعویض 

ٔول  لتعویض : المبحث ا   الضرر الطبي الموجب 

لمضرور المطالب       سنى  ة یعد الضرر الطبي عنصرا وجوبیا في المسؤولیة الطبیة، حتى ی

لتعویض
1

دّ سواء لى  شقيها المدنیة والجزائیة  ام المسؤولیة  ٔساسیا لق   . ، كما یعد ركنا 

ٔي تعریف، وسدا لهذا الفراغ        ري لم تعط   ، فإن المشرع الجزا لى الرغم من ذ و

ٔنه  ت الخسار  لى  لالي  لي ف كتور  شریعي اتجه الفقه إلى محاو تعریفه إذ عرفه ا ة ال

ٔو ة التعدي  المادیة   لمضرور ن لیهالمعنویة التي تلحق  الواقع 
2

ين اعتبره البعض  ، في 

ب الشخص جراء المساس  ي یص ٔذى ا ٔنه ذ ا لى  ٔستاذ مقدم سعید   ال ا ٔم خٓر  ا

سلامة  ة  ٔو ت المصل ة  سواء تعلق ذ الحق  ة  مشرو ٔو بمصل بحق من حقوقه 

ير ذ  ٔو  ٔو شرفه   ٔو حریته،   ، ٔو ما ه،  اطف ٔو    .جسمه، 

                                                             
1
ٔعـمال الطبیـة المعـاصرة في الفقـه  ـ ـدة لا ضرر ولا ضرار في نطـاق المعـاملات المالیـة وا یخ ، قا ٔسـامة عبـد العلـيم الشـ

دریة   رات . ؛ د 59، ص  2007الإسلامي والقانون الوضعي ، دار الجامعة الجدیدة، الإسك اث ومـذ بحٔ اج العربي ،  بل

ٔول  ر، في القانون والفقه الإسلامي ، الجزء ا ات الجامعیة  الجزا   . 70، ص  1996، دیوان المطبو

ـ 2
 

ام  26: المؤرخ في  05 -85: القانون رقم  ٔولى  ـر  16: هجریة الموافق ل  1404جمادى ا لادیـة   المعـدل والمـتمم  1985فبرا م

ـام  17: المؤرخ في  13 -08: بموجب القانون رقم  نة 2008جویلیـة  20: الموافـق ل  -هــ  1429رجـب  م ، جریـدة  2008، سـ

دد   ة في   44رسمیة ،  دید  2008ٔوت  03: المؤر الیا في طور مشروع تعدیل  تها  ، وهو  رق ة و   .  المتعلقة بحمایة الص

ذي رقم  المرسوم -3 ام  05: المؤرخ في  276-92التنف دد  1992یولیو سنة  06هـ الموافق ل  1413محرم   52م ، جریدة رسمیة 

ات الطب  1992، سنة  لاق ٔ   .المتضمن مدونة 
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ال الطبي خصوصیة فإذا كانت التعریفات       دة المعنى والمضمون، فإن لها في ا الواردة م

ٔلا وهو  دّ ذاته ،  تمدة من محل العمل الطبي في  سان -مس لى  -جسم الإ ٔولى ، و ة ا ر

ٔذى جسم  ا نتجت عن فعل طبي مست  هذا النحو يمكن اعتبار الضرر الطبي كل 

الته الصحیة، ت  نقصا في  ته  الشخص فرت ٔو في معنو   . ٔو في عواطفه، 

ه الشروط      لتعویض إلا إذا توافرت ف ا  كون موج نٔ الضرر الطبي لا  ٔیضا  ومن المعلوم 

لتعویض الواردة  ل تحدید نطاق الضرر الطبي الموجب  ٔ القانونیة العامة والخاصة ، وذ من 

لیه العمل القضائي  تم في القانون المدني، ووفقا لما استقر  ة ، وهذا ما س ة التطبیق من الو

لال تحدید مفهوم الضرر الطبي  ه من  ؤل مطل(توضی ان شروطه )ب  ني(، وت   .)مطلب 

ٔول    مفهوم الضرر الطبي :  المطلب ا

سمیات مختلفة، هو مفهوم قانوني ذو       ٔن فكرة الضرر الطبي وما یتفرع عنه من  لا شك 

كاك المتواصل  ح ٔن  شخص المریض المضرور، لكن تجدر الإشارة إلى  سانیة لصیقة  صبغة إ

ة  روز قانون حمایة الص يرة بعد  ٔ ة، لاس في ظل السنوات ا بين فرعي القانون والص

تها، دفع  رق نفه و ك ي  س ا ل نه لإزا ا ال القانون إلى البحث في مضام ؤل(ر  ، )فرع 

ٔو الحدیثة  لى مختلف تصنیفاته سواء القديمة منها  ني(والوقوف    . )فرع 

ٔول   تعریف الضرر الطبي : الفرع ا

ري      لالم یتطرق المشرع الجزا ل ، كما سبقت الإشارة إلیه إلى تعریف الضرر الطبي لا من 

تها رق ة و القانون المتعلق بحمایة الص
1  ،

ات الطب لاق ٔ لال مدونة  ولا من 
2

لرجوع إلى  ، و

لقانون المدني لم د العامة  امع مانع  القوا ٔي تعریف  لى  نٔ فكرة الضرر وردت نعثر  لما ب  ،

لمسؤولیة  1مكرر 140إلى  124في كل النصوص الواردة في المواد من  التقصيریةالمتعلقة 
.

  

ة       ٔو في مصل ب الشخص في حق من حقوقه،  ٔنه كل ما یص امة ب   ویعرف الضرر بصفة 

ٔ الطبي ب المریض من جراء الخط لمتمثل ف یص لى الضرر الطبي ا ة، وهذا ما یقاس    مشرو

                                                             
لمواد من ـ  1 سبة  ل نٔ  لتزام بطریق التعویض ،  187إلى  176كذ الش ذ  صصة لتنف ري ا د القانون المدني الجزا   من قوا

لتعویض ، بید  ات هامة عن فكرة الضررالقابل  ٔنها تعطي توضی لى هذه المواد  لى فكرة الضرر والملاحظ  لاها  التي یعبرّ من 

نه لا مسؤولیة من دونه لى ضرورة وجود الضرر ؤ لال دراستها واستقرائها  ج من  ست نما  لضرروإ ٔي تعریف     . ٔنها لم تعط 
ريم ، العقد الطبي  2 ر ، عشوش   . 197، ص  2007، دار هومه ،  الجزا
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لام   ٔو إلحاق  لال إصابته بخسارة مادیة ،  سلامة جسمه من  سواء كان ذ مساسا 

د  ضي به القوا ه من خسارة ، وفقا لما تق سب وما لحق ة لما فاته من  ته ن بنفسه ومعنو

لقانون المدني    .العامة 

ب، فالالتزام       لتمسك بمسؤولیة الطب ير كافي  دوث الضرر  ٔن مجرد  العلا یعد كما 

جما  كون  ٔ من التزامات  ب مسؤولا عما  ا فإن اعتبار الطب ٔساسا التزاما ببذل عنایة، 

لتعویض لمریض لإمكانیة مساءلته ومطالبته  جراء الضرر الطبي اللاحق 
1

نٔ الضرر  عتبار   ،

ام مسؤولیته الطبي  ٔساسیا لق تیعد ركنا  ٔ الطبي  ، فلا مجال لتعویض المریض مالم یث ٔن الخط

ٔلحق به ضررا ما ب  قد    . المركب من طرف الطب

ت الضرر الطبي : الفرع الثاني   تقس

ه وتفاوت        كون  بحسب جسام نٔ تعدد تصنیفات الضرر الطبي  ه هو  ممّا لا شك ف

اته تمیيز بين الضرر المادي والضرر المعنوي، والضرر المباشر .  در ٔساس، يمكن ا لى هذا ا و

راز مكانته  دید معنى كل نوع  وإ لي وضرر فوات الفرصة ، ولت والمحتمل  والضرر المستق

دیثةیتعين تصنیف ت  ة وتقس سیك ت  ٔساسين وهما تقس ویعتبر الصنف . ه إلى قسمين 

ة  سیك ت ال ٔهم التقس ٔول  ت )ؤلا(ا روز تقس زال محتفظا بمكانته رغم  ، وهو لا 

شار الوسائل الطبیة الحدیثة بفعل التطور العلمي  ال الطبي لاس بعد ان دیثة في ا

ولو في مجال ا   .)نیا(لعلوم الطبیة والتك

لضرر الطبي  - .ؤلا ة  سیك ت ال   التقس

ي بدوره یقسّم      لى معیار موضوعي، وا ني  سیكي م ٔهم تقسيم اعتمده الفقه ال إن 

  ).-.ب(ومعنوي ) -.ٔ  (الضررالطبي إلى مادي

  الطبي المادي  الضرر - .ٔ 

ي یترجم في صورته  سان في ما  الضرر الطبي المادي هو الضرر ا ب الإ ي یص المادیة وا

ب الشخص  ي یص ٔذى ا سب المال، ویعرف  لى  ٔو قدرته  ٔو في قابلیته  ٔو في جسمه 

ة سواء  ٔو بمصل تمثل في الخسارة المالیة التي تترتب عن المساس بحق  ، و ٔو في ما   في جسمه 

                                                             
ريم 1  . 197، ص المرجع السابق، عشوش 
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ير مالي ٔو  كان الحق مالیا  
1
.  

لمتمث في الضرر      ٔولى ا انب الصورة ا لضرر المادي، إلى  ٔن  ٔیضا  لیه  ومن المتعارف 

ي يمس حقوقا و مصالح مالیة  ٔذى ا عتباره ا الجسدي، صورة الضرر المالي 
2

ومن ثمة،   

ٔو مزیة ذات قيمة  حرمه من فائدة  لى ذمة الشخص وموارده المادیة ، ف كون لها انعكاسا 

واء ، مالیة   شمل مصاریف العلاج ، ا ٔعباءا مالیة ،  كالیفا و اتقه   لى  بحیث تلقى 

شفى وكل ما یتعلق بنفقات إصلاح الضرر انب . الإقامة في المس لیه، يمكن تعریفه إلى  و

لمریض، والتي یترتب عنها الإنقاص من حقوقه  مة المالیة  ب ا ٔنه الخسارة التي تص ذ ب

ٔو تفوی ٔدق فإن نطاق التعویض المالیة ،  ة ذات قيمة مالیة ، وبمعنى  ة مشرو لیه مصل ت 

لى التعویض عنه  فق  مة المالیة، وهذا النوع م ٔي  لمال  ي یلحق  لى الضرر ا صر  یق

ٔمام ضرر مادي كلما كان الضرر . لإجماع كون  ل  ٔستاذ دورف وفي هذا الصدد، یقول ا

ر النقدي ، وكون لتقد د تعبيره في جمیع الحالات التي لا  قابلا  لى  ير مالي  ٔمام ضرر 

لمضرور ٔضـرار التي لحقت  يجوز فيها التعویض النقدي عن ا
3
.  

ٔدبي  - الضرر الطبي المعنوي  - .ب   - ا

ٔدبیة  لیكو     ٔو ا مة المعنویة  عي  ج لجانب  ن تمثل هذا النوع من الضرر ف یلحق 

ضرٔار مادیة في العادة مقتر ا في نفسیة ب لام التي يحد لشعور  ٔو  لعاطفة  ٔو یلحق   ،

لجانب ال لتالي فهو ما ینعت  دهالمریض المتضرر، و مة المعنویة لیقوم و ير عاطفي   ،

ضرٔار مادیة مصحوب ب
4

 .  

ٔ الطبي في مجرد المساس سلا    ٔدبي الناتج عن الخط ٔو ا تمثل الضرر المعنوي  مة جسم كما 

ٔو شوهات  ٔ عنه من  ش ة ما  لاما نفسیة ن ترتب عن ذ  ٔو إصابته بعجز ف   عجز  المریض 

                                                             
1

ـون . دـ  ـن عك ـات الجامعیـة ،  ـري ، الجـزء الثـاني ،  دیـوان المطبو اج العربي ، النظریة العامة للالتزام في القانون المـدني الجزا بل

  .  145، ص  1997
2

یة ، ـ  رة ماجستير ، تخصص مسؤولیة المهنیين، كلیة الحقـوق والعلـوم السیاسـ ن ، مذ لمهني المد بختاوي سعاد ، المسؤولیة المدنیة 

كر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة  ٔبو    .  168، ص  2011 - 2010امعة 
ل ،  3 لتزامات انظر، دورف دبیة في  ٔ ة ا س عن المصل نظریة التعویض عن الضرر المعنوي ، المؤسسة مقدم سعید ، ، مق

اب ، بدون سنة شر، ص  لك  . 38الوطنیة 
 . 44مقدم سعید ، المرجع السابق، ص  4
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ٔعضائه   . في وظائف 

ارض فكرة التعویض عنه     نٔ الضرر المعنوي لا تترتب عنه خسارة مالیة ، فإن البعض  وبما 

لضرر المادي ا لافا  لمال  ن في ذ إلى فكرة صعوبة تقويمه  د ر مس لقاضي تقد ي يمكن 

ٔ التعویض عنه د بيرا حول م دلا  ر  ٔ تعویضه ، ممّا 
 1

                                         .  

ٔ التعویض عن الضرر المعنوي     د نٔ م البیة الفقه والقضاء،  ى  ذا كان من المسلمّ به  وإ

ه  من انتقادات ، فإن الخلاف قد قام حول  ليها، رغم ما و ٔمور المستقر  ٔصبح من ا

ٔ التعویض عن الضرر المعنوي د د إلیه م س ي  ٔساس ا ا
2

ٔشارت إلیه المادة  ، وهذا ما 

لى ما یلي مكرر م 182 شمل التعویض عن الضرر المعنوي : " ن القانون المدني التي تنص 

ٔو السمعة  ٔو الشرف  لحریة    ". كل مساس 

ٔنواع     ٔشدّ  ال الطبي من  ٔضرار في ا لى الرغم من كل ذ ، فإنه یعد هذا النوع من ا و

ري  نٔ المشرع الجزا ره ، ولكن رغم ذ ، یلاحظ  الضرر، وهذا ما يجعل الصعوبة في تقد

لال النص القانوني  بت من  تجاه المؤكد لضرورة التعویض عنه حسب ما هو  نى  ت

ور   .المذ

لضرر الطبي : نیا ت الحدیثة    التقس

لى       لات الطبیة إمكانیة حصولهم  ن بفعل التد ت حمایة المرضى المتضرر لقد استوج

ٔدى إلى توسیع القضاء  ٔطباء الشائعة، وهذا ما  خٔطاء ا ٔضرار المترتبة من  التعویض عن ا

خٔرى، تماشیا  ت  داثه لتقس ست لضرر  والنتائج الخطيرة الناجمة عن الفرسي لنظرته الضیقة 

ٔلوفة ٔطباء عن سلوكاتهم الم ٔضرار في الضرر الطبي المباشر . انحراف ا تمثل هذه ا ، .)ٔ (و

ير المباشر  يرا، الضرر الطبي لفوات )-.ج(، والضرر الطبي المحتمل )-.ب(والضرر الطبي  ٔ ، و

  ).-.د(الفرصة 

   - الحال  - الضرر الطبي المباشر  - .ٔ 

ٔما إذا لم یقع الضرُ وهو      كون عن الضرر الحال،  ٔن التعویض  ٔصل  الضرر الواقع فعلا، وا

ٔم الضرر الطبي المباشر الحكم الصادر عن  لتعویض عن العدم ، ومن  ٔصلا ، فلا مجال 
                                                             

1
  .  45، ص السابقمقدم سعید ، ن المرجع ـ 

2
   . 85، ص نفسهالمرجع  مقدم سعید ،ـ 
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ر  1976انفي  16:بتاريخ  (Toulouse) محكمة الجنح ذ ب الت لا طب ي قصر من  ، ا

لى استعادة وعیه  دته    في إفاقة المریض ومسا

داث       ر وهو إ ذ لمریض جراء عملیة الت اشر  ال وم ب في إلحاق ضرر  س وهذا ما 

لى مصرعیه  جتهاد  ب  ح  ٔدى إلى ف لى النطق ، وهذا ما  دم قدرته  رة و ا لل في ا

جتهاد لیه المحكمة  من طرف  دت  الفرسي في وضعه لمعیار إفاقة المریض ، وهذا ما س

لمریض هي خمسة وهي  لامات الإفاقة  نٔ  لى رٔي الخبراء في اعتبار  ادا  ر اس   :   سالفة ا

ٔي إقدام المریض  السعال  -1 لجهاز التنفسي  نبوب الموصل  ٔ   .دم تحمل ا

 .حركات البلع -2

ٔعضاء  -3  .حركات ا

ٔو الج س  -4 شرة  لمسات ال ابة   .ت

سیطة والمعبر عنها بوضوح وبحیویة  -5 وامر الشفهیة ال ٔ لى ا اص الجواب  ه  وبو

ل  ك:" م ح عی ح فمك" "اف  " .   اف

ة ه وبناءا        ر تمهیدالى هذا طبقت المحكم د ب الت لى طب  ذا المعیار في حكمها السابق 

تهم ه  همالإدان ٕ ل  س لة الق ادث المسؤولیته عن وفاة المریض  تر ب  ناق ا اه بعد إجراء خ

اعته في ،  ( Un accident d'anoxie post-opératoire)العملیة  ي بنى القاضى ق وا

ين  لعلام ستجب  ه لم  ٔولى ، ولك لعلامات الثلاثة ا اب  ٔن المریض است لى  بي حكمه  س

الرابعة والخامسة 
1
.  

ير المباشرالضرر  - .ب لي  - الطبي    - المستق

تحقق مسؤولیة      ل ، ف كون محقق الوقوع في المستق قد لا یقع الضرر في الحال، لكن قد 

ل نٔ الضرر مؤكد الوقوع في المستق ب مادام  ر التعویض لحين وقوع . الطب وقد یوقف تقد

ب مع المریض قصد العلاج ، إلا ٔن یتفق الطب ٔم ذ  ٔنه قد یقع هنا  الضرر، ومن 

ير ، وبذ لا يمكن تحدید  ٔ لى هذا ا ب اتجاه زبونه ، وزداد المرض  إهمال من طرف الطب

                                                             
جتهاد القضائي "، بودالي محمد. ـ د1 اص ، المحكمة مج المحكمة العلیا  ،"المسؤولیة الجزائیة الطبیة في ضوء القانون و دد   ،

ئقالعلیا    . 81، ص2011، ، قسم الو
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ل الضرر إلا بعد مرور مدة من الزمنجسامة  كون في المستق دوث الضرر  ٔن تحقق   ،

س في الحال ول
 1.

.   

ؤ      د  لضرر الطبي المرت خٓرا یعرف  ير المباشرة مفهوما  ذ الضرر الطبي في صورته  ٔ وی

الضرر  ارتداد وانعكاس یبرر، ) Dommage réfléchi ou par ricochet(المنعكس

خٓرن  اص  ٔش ٔصلي في الحا التي يمتد فيها إلى  لضرر ا لیه  ليهم وهوما یطلق  ٔصلي  ا

ادث طبي وكان هذا المتوفي هو ير المضرور  ة  اص ن ٔش د ا ٔ ٔصلي، كما لو توفي  ا

ٔبنائه القصر ه و ٔسرته المتكونة من زوج د  لال هذا المثال يمكن استقراء . المعیل الوح فمن 

ٔب، وفي نفس الوقت یلمح هنا  اشرة متمثل وفاة الزوج وا ٔصاب المتوفي م ٔصلیا  ضررا 

تمثل في فق ي كان یعیلهمضررا تبعیا  ٔسرة ا بناء لرب ا ٔ ة وا وهذا ما یؤسس بما .  دان الزو

لضرر الطبي المرتد و لضرر التبعي الناجم عن الضرر -المنعكس -ٔو/یعرف  ي یعرّف  ، وا

ٔصلي   . ا

ير المباشر        ٔو  لي  ٔم الضرر الطبي المستق ب ومن  ب فيها طب س ت الإضرار الم

ٔدى به إلى  التولید جراء ق ا سكر، مما  دى المریضات وهو في  صریة لإ امه لعملیة ق

ٔحكام  ري في العدید من ا لیه القضاء الجزا ٔ كد  ٔجسام غریبة في بطنها وهو ما سیان 

ٔهمها الحكم الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ  ر النظر في 1992- 01-19القضائیة،  ، إ

عوى التي رفعتها المریضة  لمهبل بعد خضوعها لعملیة ) ×(ا لام شدیدة  تها من  ة لمعا ن

شفى تلمسان بتاريخ  صریة بمس لام 1983 -04-01ق نٔ مصدر ت ا ، وقد تبين ف بعد 

ٔجریت لها، وستوجب لإزالته إجراء صریة التي  ُرك بعد العملیة الق عملیة  جسم غریب 

دث بتاريخ  نیة وهو ما  ة  رة  1986-03-20جراح نٔ ذ الجسم عبارة عن إ لیتضح 

لال إجراء العملیة لها، ت  سُ
2

ب التولید   ٔ طب وفي ذات السیاق قررت محكمة مغنیة خط

سیانه قطعة شاش صریةفي بطن الم « compresses » ل لعملیة الق ٔة بعد إجرائه  ٔمر ر   ، ا

                                                             
1
ريم ، المرجع السابق ، ص  ـ   .  199عشوش 
2

ر(مجلس قضاء تلمسان ) إ .غ(القرار الصادر عن  -  شفى تلمسان من ) ج.ف(بين  1992-01- 19بتاريخ ) الجزا ة، مس من 

ٔخرى  س محمد،. ة  ري" را شریع الجزا ٔ الطبي في ال لخط دید    .89ص ، المرجع السابق،"نحو مفهوم 
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تها شفى لإزا رها المس لى إ لت  د لام شدیدة  ب لها  ي س ا
1
.  

  الضرر الطبي المحتمل - .ج

لي     ح قة التي تعرض بصدد الضرر الطبي  ق یعد هذا النوع من الضرر من المسائل ا

لي كان  سب اح كون هنا  ل هذه الحالات  ٔن في م ٔو شفائه ،  رئه  ي يحتمل  وا

قه ، ونظر  ل تحق لى اح ل الفعل الضار قضى  ٔن تد قه ، إلا  ٔن هذه لإمكان تحق ا لكون 

ة  ل قضا التعویض المرو كون م ٔصلا فقد  ير محققة   دّ ذاتها و لیة في  الحالات هي اح

لى المساس  ره  ٔ صر  نما یق بت فحسب ، وإ ٔنه لا يمس بحق  من ق هو الرفض ، طالما 

ٔمل بمجرد ا
2

لام  ٕ ب  المریض جراء ، وهذا ما جسده القضاء الفرسي عموما في التزام الطب

ب  ير المرغوبة ، ولهذا الغرض وتفاد لكل ضرریلتزم الطب ر  ٓ ٔدویة ذات ا وصفه لبعض ا

نهٔا درء عنه كل ضرر  ت والمعلومات والنصائح التي من ش اطة المریض كل البیا ٕ المعالج 

لال العمل الطبي بمختلف مرا  ل العلا من  ٔثناء التد وقع  ير م ٔو  وقع  ٔثناء : م سواء 

ليها  ٔصول الطبیة المتعارف  لعلاج وفقا ل ٔو وصفه  ة ،  ٔو المراق شخیص المرض    .مر 

  الضرر الطبي لفوات الفرصة  - .د

لى ضرر تفویت الفرصة      یترتب 
3

لى   ٔن تفویت الفرصة  لفعل، ذ  ضررا محققا 

ير صح  ب لعم بصورة  ة ممارسة الطب ير المریض في العلاج ن ٔ ذة هذا ا ٓ ة یوجب م ی

برا عن الضرر اللاحق به ٔول من التعویض    .وتمكين ا

رس بتاريخ      ٔول قرار لها في قرارها الصادر عن محكمة    وقضت محكمة النقض الفرسیة في 

                                                             
1 -Un cas a été signalé à Maghnia: Un gynécologue ayant une convention avec le secteur sanitaire, 
a effectué une césarienne à l’hôpital de la ville, sur une patiente, Quelque  semaines après la 
patiente commence à ressentir des douleurs au niveau du ventre. 
Après une échographie, il s’est avéré que le gynécologue avait oublié une compresse dans le 
corps de la femme. Cette dernière a dû retourner au bloc opératoire pour se débarrasser de l’intrus. 
ة الماجستير في الإدارة  لى در لحصول  ة، بحث  ات العموم شف ل المس ب والصیدلي دا ين جمعة حمیدة، مسؤولیة الطب ح

ر، السنة الجامعیة المالیة، معهد  ون ، الجزا ن عك  . 48، هامش ص  2001-2000الحقوق والعلوم الإداریة، 

  .43مقدم سعید ، المرجع السابق ، ص ـ 3

ٔو في  1 ستقرار سواء في الحیاة الشخصـیة  ٔو اح  ٔو الن دم تحقق الكسب  ویت الفرصة في مجال المسؤولیة  الطبیة   ـ بقصد بتف

ـاة لف شوهات اللاحقة  لفرد  كت ال ل الحیاة العامة  ـة والـتي تفـوت  ـر إجـراء لهـا عملیـة جراح يهـا العدیـد مـن فـرص الـزواج إ

يرها   ...، و



                                                                                                     

 403 

لطف  17-07-1964:  ال الطبي  البالغة من العمر  (Pierre.H)عن تفویت الفرصة في ا

سقوط  56.000ویض قدره ثماني سنوات بتع ت  ٔصی لفرصة التي  فرنك فرسي، عن تفوتها 

شخیص الإصابة  ل  ٔ ب من  لى الطب سر، وعند عرضها  ٔ ٔضرارا في ساقها ا بّ لها  س

تها بعجز دائم صا ٔدى إلى تفاقم الضرر وإ   . ومعالجتها، لم تتلق العنایة الطبیة اللازمة، مما 

ر رفع دعوى     لى إ ٔمام محكمة  وكان ذ  ب  قضائیة بواسطة مسؤولها المدني ضد الطب

لعجز  تها  نٔ إصا نهٔا طف صغيرة في السنّ ، و لما ب ليها  ٔساس تفویت الفرصة  لى  رس 

ل اتها العادیة في المستق شاطها وممارسة ح اتها فعلا ویعوق  ائم سیعرقل ح   .ا

ة بصدد    رفض القضا المطرو خٔرى  الات  ٔساس  وفي  لى  الضرر الطبي لفوات الفرصة 

لمریض  ب وضرر فوات الفرصة اللاحق  ٔ الطب ة بين خط   .انتفاء العلاقة  السب

  شروط الضرر الطبي : المطلب الثاني

ة الموضوعیة ومن ثمة إمكانیة      كون الضرر الطبي مؤسسا قانو و مبررا من الو حتى 

ه جم نٔ تتوفر ف ٔولالفر ( من الشروط العامة التعویض عنه، يجب   الفرع(والخاصة ) ع ا

  .)الثاني

ٔول      الشروط العامة : الفرع ا

كون      نٔ  لقانون المدني، وهي  د العامة  ویقصد بها عموما ت الشروط المستلهمة من القوا

اشرا )- .ؤلا(الضرر الطبي مؤكدا  ير مشروع )- .نیا(،  وم   . )- .لثا(، و

كون الضرر الطبي مؤكدا  - .ؤلا   نٔ 

كون كذ      ه، ولا  بتا في وقو دوثه و  كون محققا في  ٔن  ه يجب  ٔ كان نو فالضرر 

ٔضرار التي  تتطور، والتي  ل لا محال كت ا ٔو سیقع في المستق لفعل  دوثه  إلا إذا وقع 

لمریض المصاب ، مما ینجم عنه  نة ما تؤدي بدورها إلى عجز دائم    .نقطاع عن ممارسة 

لیه     ير مؤكد الوقوع لا تعویض  لي  ح ٔن الضرر  لى هذا الشرط يجدر القول  وبناء 
1
.  

لي لتحقق الخطر في       ح لي والضرر  تمیيز بين الضرر المستق لیا ا ومما تقدم، یتضح 

ه في الثاني ل وقو ٔول واح لیه، فإن المرٔة الحامل. ا لى بطنها  و لا إذا ما تعرضت لضربة  م

                                                             
1

ل عبدـ   لتزام ، الرزاق در يز في النظریة العامة للالتزام ، مصادر  شر والتوزیع،  ، الو ل   .   79، ص 2004دار العلوم 
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لتعویض عن  اضها، فلا يجوز لها قانو المطالبة  ت لها وعكة صحیة يحتمل معها إ سب

ٔنه لم یقع ولم اض مادام  ه فعل الإ ٔما بعد وقو ه،  كد وقو ٔ الا ومؤكدا یت ، فإن الضرر یصبح 

لتعویض ا  لتالي موج و
 1

 .  

اشرا  - .نیا كون الضرر الطبي م   نٔ 

ب، سواء كان الضرر      لفعل الضار الصادر من الطب ة طبیعیة  وكون كذ متى كان ن

كون ن  ٔن  شرط  وقع،  ير م ٔو  وقعا  لتزامم خٔر في الوفاء به ة طبیعیة لعدم الوفاء  ٔو الت  ،

ة المریض المتضرر تفادیه ستطا ل المعتادإن ه  متى لم يمكن  ، ویعتبر الضرر و بذل عنایة الر

ة  ستطا كن  ة طبیعیة إذا لم  د معقولن نٔ یتوقاه ببذل  ن  ا شٔارت إلیه ا ، وهذا ما 

رها 182المادة    . سالف ذ

ير مشروع  - .لثا كون الضرر الطبي    نٔ 

دم المشروعیة    دٓاب العا رتبط فكرة  مة ، فكل تصرف بما یعرف بفكرة النظام العام وا

دٓاب  ل طبي ما ویصطدم بفكرتي النظام العام وا جما عن فعل تد ب وكون  صادر من طب

ة من المبادئ القانونیة السائد ير مشروع، وهذا المصطلح یعبر عنه  بمجمو كون  ة في العامة 

یة معینة و في فترة زم ة جماعیة بمختلف ٔ ا ق مصل كون الغرض منها تحق ي  نواعها، وا
2
. 

دها         كف توافر الشروط العامة لو لتعویض فإنه لا  ا  كون الضرر الطبي موج وحتى 

شترط إلى  نما  ة من الشروط الخاصةفحسب وإ ه من انب ذ مجمو تم شر ، وهذا ما س

  . لال الفرع الموالي 

  الشروط الخاصة : الفرع الثاني

د ذاته، والتي       لعمل الطبي في  لضرر ذو الص  لصیقة  ویقصد بها ت الشروط ا

ات الطب  لاق ٔ تها ومن مدونة  رق ة و لال قانون حمایة الص ا ضمنیا من  يمكن استلها

ر النقدي  لتقد ٔساسا في  یتعلق لقابلیة الضرر  يهما، ويمكن إجمالها  ٔو  ،)ؤلا(سابق الإشارة إ

ث ٔو ) نیا( اعتبار حق المریض المضرور محمیا قانو من ح لال بحق  ا في الإ ونه س ٔو   ،  

                                                             
1

س محمد ، المرجع السابق ، ، ص ـ    . 275را

ل عبد الرزاق،  المرجع السابقـ  3   .40، ص در
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لمریض  ة  ة مشرو   . )لثا(بمصل

ر نقدا - .ؤلا لتقد   قابلیته 

شخص المریض قابلا لتقويمه بمبلغ من      كون الضرر الطبي اللاحق  نٔ  ویقصد بهذا الشرط 

لال نص الم بت من  اء نصها  132ادة النقود حسب ما  ري والتي  من القانون المدني الجزا

رادا مرتبا، ويجوز في هاتين : "كما یلي  كون إ نٔ  كون التعویض مقسطا، كما یصح  ٔن  یصح 

نا  مٔ نٔ یقدّر ت ن ب   .الحالتين إلزام المد

ب المضرور    لى طل لظروف وبناء  لقاضي، تبعا  ٔنه يجوز  لى  لنقد،  ٔن  ویقدّر التعویض 

ٔداء بعض  ل التعویض، ب لى س نٔ يحكم وذ  ٔو  لیه،  ادة الحا إلى ما كانت  ٕ مٔر  ی

ير المشروع  لفعل  ت تتصل  ا   ". الإ

لمال وكون     دهما یلحق  ٔ ين من الضرر،  تمیيز بين نو لال هذا الشرط یتعين ا ومن 

لمال  لاقة   خٓر لا  ٔیة مشكلة، و شكل فرض التعویض عنه  ر نقدا، بحیث لا  لتقد قابلا 

شكل رمزي لارتباطه بعاطفة الشخص ومشاعره، ومن ثمة یتعين التعویض عنه 
1
.  

كون حق الم  - .نیا   ریض المضرور محمیا قانو نٔ 

حقه في      نٔ يمس الضرر بحق المریض الثابت والمشروع في نظر القانون  الفة معناه  بمفهوم ا

ولیة  لال المعاهدات والمواثیق ا ه البدنیة، وفقا لما هو مقرر من  الحیاة وحمایة صحته وسلام

شریعات المقارنة ساتير وال   .ومختلف ا

كو - .لثا لمریض نٔ  ة  ة مشرو ؤ بمصل لال بحق  ا في الإ   ن س

لى       كون واقعا  ٔن  شترط  ة،  ة مشرو ٔو بمصل لال بحق  إن الضرر الناشئ عن الإ

لى التعویض عن مختلف  لحصول  ان یعدان شرطان لازمان  ة، ا ة مشرو ٔو مصل حق 

ٔضرار الناجمة بفعل العمل الطبي، ولابد من اشتراط فيهما ع  ير ا ٔن الحق  نصر المشروعیة، 

ٔو القانونیة  ولا تضُْفَ  ة الشرعیة  ة لا یعتد بهما من الو ير المشرو ة  ٔو المصل المشروع  

لال بهما لتالي فلا تعویض عن الإ ٔیة حمایة و    .ليهما 

كون م     لیه فإنه متى تحقق الضرر الطبي واستوفى لجمیع شروطه  ره القانونیةو ٓ ا    ، ت
                                                             

1
كر ـ  ٔبو  امعة  رة  ماجستير في القانون العام ، كلیة الحقوق ،  ٔمام القاضي الإداري ، مذ قة ، المسؤولیة الطبیة  ساني رف

 . 83، ص2008 -2007بلقاید تلمسان، السنة الجامعیة 



                                                                                                

082017 406 

لال المبحث الثانيوهذا ما  ه من  تم شر   .س

ر القانونیة المترتبة عن الضرر الطبي  : المبحث الثاني ٓ   ا

ٔو العلاج من طرف       ل الطبي  ٔضرار الطبیة الناجمة عن فعل التد یترتب عن مختلف ا

ل المطالبة  ٔ تمثل في إمكانیة لجوء المریض المضرور إلى مرفق القضاء من  را قانونیا  ٔ ٔطباء  ا

لالها القاضي إلى  سعى من  دة معایير  لى  ٔمام مختلف الجهات القضائیة ، بناءا  لتعویض 

ر القانونیة سنعرج ا ٓ ٔهمیة هذه ا لنظر  ریة وفقا لما هو مقرر قانو و ستعمال سلطته التقد

لیة قانونیة لجبر الضرر الطبي  ؤل(إلى الحدیث عن التعویض  ثم الولوج إلى ، )مطلب 

ره  ني(السلطة القاضي في تقد   ). مطلب 

ٔول  لیة قانونیة لجبر الضرر ال: المطلب ا   طبي التعویض 

لى       ضرٔار  تهم ب ا إصا لى التعویض في  نهم من الحصول  ة المرضى تمك ضي حمایة ف تق

نٔ التعویض یعد الوسی القانونیة المباشرة لجبر الضرر،  عتبار  النحو السابق الإشارة إلیه، 

ر، س ٔ ٔهمیة هذا ا ٔفعال، و ٔ إلى إصلاح ما اقترفه من  سعى مركب الخط ضاه  تم تحدید وبمق

ه  ٔنوا ؤل(تعریف التعویض مع تحدید  لفصل )فرع  تصة  ان مختلف الجهات القضائیة ا ، ثم ت

ني(به    .)فرع 

ٔول ه: الفرع ا نٔوا   تعریف التعویض و

ل    ٔ ضرر من  ري لكل م لیة القانونیة التي رصدها المشرع الجزا یعد التعویض ت ا

شٔارت إل  لى حقه وهذا ما  ٔنهمن الق 124یه المادة الحصول  لى    : انون المدني ، والتي تنص 

لغير یلزم"  ب ضررا  ه الشخص بخطئه وس رك ٔي كان  دوثه  كل فعل  ا في  من كان س

ٔو صورته العی "لتعویض ة  لتعویض في صورته العی لحق  لمطالبة  كون  ة بحسب ، و

ٔحوال ه ) ؤلا( تعریف التعویض، ولا یتضح هذا إلا بعد الظروف وا ٔنوا ر    . )نیا(، وذ

  تعریف التعویض - .ؤلا

ٔشار إلى مصطلح التعویض      نٔ المشرع  ري، نجد  ٔحكام القانون المدني الجزا لرجوع إلى 

ه لم یتطرق إلى تحدید معناه لیة . لك ر المباشر وا ٔ ٔن هذا لا يمنع من اعتباره ذ ا ير 

شریعیة المنظمة   .ال
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ٔنه ثمرتها ، إذ هو البدل النقدي      لى  دان المسؤولیة الطبیة  لیه، یعرف التعویض في م و

ب لمریضه تعویضا  عن الضرر اللاحق به ي یدفعه الطب ا
1

رمي إلیه  ي  ،  وهو الهدف ا

  .المدعي

لى تحقق     ي یترتب  كتور محمد صبري السعدي الحكم ا د تعریف ا لى  وهو 

المسؤولیة
2

ٔ التعویض في مجال المسؤولیة الطب  ش ٔ، ، وی ل عناصرها من خط یة من یوم اك

ة لاقة سب لیه من ضرر و لمضرور ولا رقابة  ، ویقدره القاضي بحسب قيمة الضرر اللاحق 

ير  ٔ ليها هذا ا د  لوسائل القانونیة التي اس اء ما یتعلق  ست طرف المحكمة العلیا 

اعت تمدة من ق هوالمس
3

ه المفاض  لى و خٓر  ين یتفاوت كل منهما عن ا ذ التعویض نو ، ویت

ٔمام مرفق القضاء  نهما ف يخص المطالبة به    . ب

  نٔواع التعویض   - .نیا

ل      لیه ق ادة الحال إلى ما كان  ٕ لزام المسؤول  ٕ ٔي  ة ،  كون التعویض إما في صورة عی

لى ا لى طلب وقوع الفعل الضار، ویتعين  ا، وبناء  ٔن يحكم به متى كان ذ ممك لقاضي 

عسرا في مجال  نٔ التعویض العیني م انب هذا، قد یبدو  لى  المریض المتضرر، لكن وإ

ال عن التعویض في صورته النقدیة  ل الخود في  )- ٔ. ( - بمقابل -المسؤولیة الطبیة مما یفسح ا ق

  .) - .ب(دراسة التعویض العیني 

  النقدي  التعویض - .ٔ 

لغا من     كون م ٔنه  ٔصل في التعویض  ٔن ا ر،  شارا في مجال التقد ٔ كثر الطرق ان وهو

لفقرة  ٔنه  132من المادة  2النقود طبقا  لى  یقدر التعویض " : من القانون المدني والتي تنص 

  ."لنقد 

ٔو في شكل مقسط بحسب     دة  لغ إجمالي يمنح دفعة وا ر التعویض في صورة م وكون تقد

ریة  لقاضي إعمال سلطته التقد سمح  لقضیة محل النزاع، و التي  ٔحوال والظروف الملاسة  ا

                                                             
ل عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص ـ  .  209در

1
    

ري ، دار الهدى ، طبعة محمد صبري السعدي ، شرح القانون المد. ـ د 2   . 210، ص  2004،  2ني الجزا

دد  1997، ا القضائیة ،  1994- 05- 24: صادر بتاريخ  109568: قرار المحكمة العلیا رقم  ـ3   .   132، ص  21، 
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اوز قدر الضرر ولا یقل عنه ٔن لا یت لى   ، و  قانو ا
1

ه،  ة جسام ، تماشیا مع در

لوقائع وتطبیقه السليم  وذ حتى ره  لال حسن تقد لصواب من  ه  دم مجان سنى  ی

ٔمامه لاس منها تقارر الخبرة، متى لزم  ٔد الإثبات المعروضة  قة  ق لقانون، بعد معالجته ا

م ٔ   .ذ را

  التعویض العیني  - .ب

ل وقوع الفعل الضار،      لیه ق ادة الحال إلى ما كانت  زا الضرر الناشئ عنه ویقصد به إ وإ

در الوقوع إن لم  ن كان  ا ، وإ ٔفضل طرق الضمان، إذ يحكم به القاضي متى كان ممك وهو یعد 

ٔمام مرفق القضاء  ة العملیة  عدما من الناح   . نقل م

ٔضرار     نٔ ا لا  ت م ة، فإذا ث ا العملیات الجراح ويمكن إيجاد هذا النوع من التعویض في 

رك جسم غریب في بطنها من التي تعاني ب  س صریة  لعملیة الق ٔثناء تولیدها  ٔة   منها المر

زا الجسم  صلاح التلف وإ ٕ ل هذه الحالات يحكم القاضي  ب التولید، ففي م طرف طب

دیدة ة  جراء عملیة جراح ٕ الغریب 
 2

.  

ير مطلقة،    لتعویض عینا  ٔن حریة القاضي في الحكم  لإشارة  ر  دة  والجد ٔنها مق بل 

ا حسب  كون التعویض العیني ممك ٔن  ه، إذ لا بد  ي تطبق ف ال الطبي ا شروط یفرضها ا

ٔنه  164ما تقضي به المادة  لى  ذاره طبقا : " من القانون المدني التي تنص  ن بعد إ يجبر المد

ا  181و 180لمادتين  ذه عینا، متى كان ذ ممك نٔ لا یترتب" لى تنف لیه إرهاق  ؛ و

نما یصار  ، وإ ذ العیني متى كان مرهقا  لتنف ب  ٔنه لا يمكن مطالبة الطب ن بحیث  المد

تراما لحریته  برا عنه ا لتعویض العیني  لتولید  ٔنه لا يمكن إلزام القائم  لتعویض بمقابل ، كما 

ة الإنجابیة  دمات الص الشخصیة في تقديم 
3

 .  

لمریض المضرو سنى  ٔمام مختلفولا ی لجوء  لال ا لى حقه في التعویض إلا من    ر الحصول 
                                                             

1
ٔ الطبي والخـ  ات العامة، دراسة مقارنةطاهري حسين، الخط شف ٔ العلا في المس ر ط ر  -، الجزا   فرسا ، دار هومه ، الجزا

  . 64، ص 2000
2

لـوم قانونیـة ، فـرع قـانون   تير في القـانون ، تخصـص  رة ماجسـ ب التولید ، مـذ دولي فاطمة الزهراء ، مسؤولیة القاب وطب ج

س،  سیدي بلعباس ،  لالي لیا امعة ج    .144، ص 2012-2011وصحة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
3

ـري والمـ  ـة في القـانون الجزا ٔخصـائي الجرا ـب  لطب ن، المسـؤولیة المدنیـة  ، قـارن ، دراسـة مقارنـة ، دار هومـهحروزي عز ا

ر    . 210، ص  2008الجزا
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ث طبیعة العلاقة   ٔو من ح ٔطرافها  ث  عوى سواء من ح الجهاة القضائیة حسب طبیعة ا

ب والمریض ربط بين الطب   .التي 

لفصل في التعویض : الفرع الثاني تصة    الجهات القضائیة ا

ب        لعلاقة القائمة بين الطب ٔن الطبیعة القانونیة  ٔصل في إطار المسؤولیة الطبیة  ا

لفصل في طلب التعویض تصة  ب . والمریض هي التي تحدد الجهة القضائیة ا فإذا كان الطب

، وكان ذ بناءا  ا لاج المریض واستق يمارس العمل الطبي في عیادته الخاصة وقام بتولي 

شخیص لى  ٔ طبیا سواء في  ئبه ونتج عن ذ خط ٔو عن طریق  ٔو طلبه بنفسه،  یاره  اخ

 ، ٔو ما شابه ذ ٔثناء فترة النقاهة  ٔو  ة،  ٔو بمناسبة الجرا ه  لا ٔو في  الته المرضیة، 

رس عندئذ دعوى التعویـض ف
1

، وذ بحكم العلاقة المباشرة بين  )ؤلا(ٔمام القضاء المدني 

ن الم ا عوى ا انب ما یعرف  ب في الضرر، وهذا إلى  س ب الم ٔي الطب ن  ریض والمد

ٔمام القضاء الجزائي  لتبعیة التي تمارس  لى ). - .نیا(المدنیة  ه  ب يمارس وظیف ٔما إذا كان الطب

تص  كون القضاء الإداري عندئذ هو ا ات، ف شف ة كالمس مستوى المرافق الصحیة العموم

ة لإضفا ٔخطاء الطبیة المترتبة عن ن لى موضوع النزاع المعروض في مجال ا ء الصبغة الإداریة 

ب  ربط الطب ير المباشرة التي  ات، وذ بحكم العلاقة اللائحیة  شف مسؤولیة المس

ٔخرى  ة  ة والمریض المضرور من  شفى من    .)لثا(لمس

مٔام القضاء المدني  - .ؤلا لتعویض    المطالبة 

ٔ الشخصي     لخط نٔ  ٔ في هذا الش ف الخط ن ، وك اوى تعویض المرضى المتضرر رفع د

لى المتضرر عملا  داث الضرر، ویقع عبء إثباته  ب في إ س ب الم المركب  من طرف الطب

ٔن  ٔلا وهي  ة القضاء  دة الفقهیة المعمول بها  في سا لى " :لقا يمين  لى من ادعى وا ة  الب

كر ٔ ن  ، "من  ن والمد ا لاقة المدیونیة الناجمة عن الص التعاقدیة بين ا وكون هذا في إطار 

ٔ الطبي والضرر، سواء ة بين الخط ه السب لاق ت  ٔثب لالتزام، متى  لال   تحت عنوان الإ

ه عن عمل نا ٔو ام ب بعمل  ام  الطب لشكاوى التي . بق سبة  ل اوى  رفع هذه ا ادة ما  و

نٔ الوقائع مدنیة، حسبكون م  لنظر لكون  لال ممثل النیابة  بّ من  س ي    لها الحفظ، ا
                                                             

ٔنها  -1 ّف دعوى التعویض عن الضرر ب لیـه "دعوى إلزام " ك ـب المسـؤول عـن الضررـ (، وكون موضوعها إلزام المـدعى  الطب

ذ الجبري لفائدة المریض ) الطبي لتنف دٓاء معين قابل    ). المضرور(ب
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لى مستوى المحاكم  لال الممارسات العملیة    .ما هو ظاهر من 

مٔام القضاء الجزائي  - .نیا لتعویض    المطالبة 

ه العموم، والتي      لى و عوى الجزائیة  عوى المدنیة المرتبطة  لال ا ویظهر ذ من 

لالها الضحیة، الشخص المریض سّٔس من  ٔحكام المواد  -یت طرف مدني وفقا  ادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة 242، 2،3،239:
1

اء مدني  د ٔو بموجب شكوى مصحوبة   ،

  . ذات القانون من 72طبقا لنص المادة 

عوى المدنیة التبعیة الفاص في طلب التعویض ما یلي      ول ا             :                  وشترط لق

دثت فعلا  : - .1 كون الجريمة الطبیة قد    .نٔ 

اشرا  :- .2   .نٔ یترتب عن اركاب الجريمة الطبیة ضررا م

ب المتهم بموجب ا    راءة الطب ا  ٔ ٔما في  لحكم الصادر عن القسم الجزائي إما لانتفاء الخط

لتعویض لصالح المریض  ٔو لعدم ثبوت الجريمة الطبیة، فلا مجال عندئذ الحكم  الجزائي، 

ٔ المدني ٔ الجزائي والخط رتباط بين الخط سا في ذ لعدم  سٔ   .المضرور ت

مٔام القضاء الإداري  :لثا لتعویض    المطالبة 

شفائیة     س ة  لمؤسسات العموم ٔ المرفقي  ام الخط ت ق متى ث
 2 

وكانت الوقائع ذات طابع 

رها  لمتمثل في شخص مد يرة بواسطة ممثلها القانوني ا ٔ إداري محض، فإنه يمكن مساء هذه ا

لتعویض  ل المطالبة  ٔ لمتمث في المحاكم الإداریة، من  برا عن ٔمام الجهات القضائیة الإداریة ا

اوى  لمتمثل في الشخص المضرور، ف یتعلق بد عوى و ا لمدعي رافع ا الضرر الطبي اللاحق 

لال نص المادة  ٔي التعویض وفقا لما هو مقرر من  اوى القضاء الكامل  من  801الإلغاء ود

                                                             
ٔمر رقم  1 ام  07: المؤرخ في  02-15:ا ٔمر رقم المعدل   2015یولیو سنة  23الموافق ل  1936شوال   155 -66: والمتمم ل

ام  18: المؤرخ في  دد  1966یونیو سنة  08الموافق ل  1386صفر  ،  40المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة رسمیة، 

ام  07: صادرة بتاريخ   .     2015یولیو سنة  23الموافق ل  1436شوال 
2

شفائیةـ  س ة  ذي رقم   تمّ استعمال عبارة المؤسسات العموم ات ، وذ بموجب المرسوم التنف شف ر لمصطلح المس : كلفظ  مغا

ام  02: المؤرخ في  140 -07 ٔولى  دد  2007مایو سنة  19الموافق ل  1428جمادى ا   2007،  لسنة   33، جریدة رسمیة 

ة الجواریة وت  لص ة  شفائیة والمؤسسات العموم س ة  شاء المؤسسات العموم ه  2نظيمها وسيرها ؛ وعرفت المادة المتضمن إ م

ٔنها  شفائیة ب س ة  ستقلال الما:" المؤسسات العموم لشخصیة المعنویة و تمتع  ة ذات طابع إداري  لي ، وتوضع مؤسسة عموم

ة الجواریة  6وتضمنت المادة ". تحت وصایة الوالي  لص ة  لمؤسسات العموم سبة  ل ه نفس التعریف    .    م
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صاص المحاكم الإداریة ف یتعلق لى اخ جراءات المدنیة والإداریة التي تنص  اوى  قانون  د

ة المحلیة بما فيها  ٔو فحص مشروعیة القرارات الصادرة عن المؤسسات العموم ٔو تفسير  إلغاء 

ه الخصوص  لى و نٔ ، و اوى القضاء الكامل في هذا الش رها  لى ذ لاوة  ات  شف المس

شفائیة  س ة  لمؤسسات العموم ة من طرف المرضى بحكم الصبغة الإداریة  اوى المرفو ا

ة الجواریة والم لص ة    .  ؤسسات العموم

نى     ریة لقاضي الموضوع والتي ت لى السلطة التقد كون بناءا  نٔ تحدید مقدار التعویض  كما 

ٔد الإثبات  ٔضرار وصولا إلى  اص محل ا ٔش طلق الوقائع ، انتقالا إلى ا ٔساسا من م

ليه ركز  ٔساسیة  لى معایير  د  لاع كون ذ إلا  تم ولا ب حكمه ، وهذا ما س سب ا في 

لال مایلي  ه من    :توضی

ر التعویض عن الضرر الطبي ومعایيره : المطلب الثاني   سلطة القاضي في تقد

ٔضرار الطبیة ،       ر التعویض عن مختلف ا ٔ تقد سيها مس ك ٔهمیة القصوى التي  نظرا ل

لقاضي الحریة في تقد ري لم یترك  ٔهوائه الشخصیة فإن المشرع الجزا ولاته و رها بحسب م

لقاضي  سنى  ددها بمعایير قانونیة، حتى ی ر التعویض و ٔ تقد فحسب ، بل ضبط مس

ضي به القانون ن ووفقا لما یق ره تحسبا لت المعایير بهدف إنصاف المتضرر   .إمكانیة تقد

ٔساس یقدر التعویض       لى هذا ا ٔصاب  لى قدرو ي  كون المضرورالضرر ا ، ولا 

ریة ٔد الإثبات بموجب سلطة القاضي التقد اص و ٔش ر الوقائع وا  فرع( ذ إلا بعد تقد

دة معایير قانونیة ، )ؤل لقاضي  نٔ حق المضرور لا یقف عند هذا الحد بل خول القانون  كما 

لتعویض ره  ليها في تقد ني (ركز  لال ما وهذ، )فرع  ه من  تم شر   :یلي ا ما س

ٔول  ر التعویض : الفرع ا   سلطة القاضي في تقد

كثر مما      ٔ ٔو ب ه  نٔ يحكم بما لم یطلب م ٔحوال  ال من ا ئ  لقاضي ب ٔنه لا يمكن  ٔصل  ا

اطر كما هو  ٔساس نظریة ا لى  ائیة القائمة  ست دا في بعض الحالات  ه، ما طلب م

راسة الحالیة  ٔساسا من نطاق الموضوع محل ا سبة لحوادث المرور والتي تخرج  ل نٔ    . الش

ل    لتعویض وق ره  اتها في تقد لى القاضي مرا تلف المعایير الجوهریة التي یتعين  التطرق 

لیه  نٔ نعرج لحالات استعمال سلطة القاضي ف یتعلق بوقائع النزاع المعروض  سٔ   )ؤلا(لاب

اص المعنیة بت الوقائع  ٔش د الإثبات لاس منها الخبرة )نیا(وا ٔ ره  ، فضلا عن تقد
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ضیات ال  یاز في مجال المسؤولیة الطبیة، وفقا لمق م طبیة، التي يمكن اعتبارها دلیل إثبات 

نٔ    ). لثا(العمل القضائي في هذا الش

ر الوقائع : ؤلا    سلطة القاضي في تقد

لتعویض الناجم عن الضرر الطبي       ره  ٔن القاضي وهو بصدد تقد من المسلمّ به قانو 

لمریض ا را سل اللاحق  ر الوقائع تقد كون ملزما بتطبیق القانون تطبیقا سل وتقد لمضرور، 

نٔ المحكمة هي  ٔساس  لى  ير،  ٔ ٔمامه، رغبة في إنصاف هذا ا لى وقائع النزاع المعروض 

لقاضي  ریة  نٔ السلطة  التقد دة التي تم سلطة تطبیق القانون، مادام  الجهة القضائیة الوح

ٔساسا في نموذج  كمن  لى مدى مطابقة الواقعة المادیة مع الواقعة القانونیة الواردة في ا السهر 

شریعي    . ال

نٔ تعدیل الوصف القانوني لوقائع النزاع هو تعدیلا للاسم القانوني      لیه فقها  ومن المتعارف 

یف القانو لوقائع، یقوم بمهمة التك قه  لا وهو بصدد تحق كون لها، فالقاضي الجزائي م ني لها و

ها المشرع ٔعطاه إ ي  قي ا سمها الحق اضعة لت الوقائع  ٔن . نتائجها  لكن هذا لا يمنع من 

ٔحوال وفي  يها، وفي كل ا سبق الإشارة إ دیدة لم  ٔو تعدیل وقائع  القاضي  سلطة إضافة 

ٔو ٔ  ٔولي،  یف ا ٔخطاء التك ٔو تعدیل  ، جمیع الظروف يم القاضي سلطة تصحیح  كم ن 

یف ك نٔ يحل مح  دیدا بحسٔو  ٔحوالــــــا  ب ا
 1

 ٔ لخط ٔن الواقعة المتعلقة  ون  ، ذ 

ا یبدؤ كثر دلا في التعبير عن الجريم هما مصطل لا   اض  م ٔو الإ ة بمنظورها الطبي 

ٔو الواقعي ؤ  .الطبیعي  ستوجب فعلا  دّ ذاتها واقعة مادیة  اض العمدي هي في  فواقعة الإ

عنصر الوسی  ٔو عناصر  ٔركان  لیه من  تمل  ش ب بما  فعال المسندة إلى الطب ٔ ة ا مجمو

دمة في اركاب الجريمة كنوع من الم  ان القانوني ست ة ضمن الب ٔنواع  الضرر الطبي المدر

ٔو بصفة  اض،  ة لجريمة الإ لّ  إلى سلوك إجرامي، ن ل امة عناصر الرن المادي  التي  تت

ة لاقة سب و
 2

لال  لضرر الطبي من  لوقائع المتعلقة  یفه  ك كمن سلطة القاضي في  لیه  ، و

                                                             
1

ٔولى،  .دـ  نهضة العربیة، القاهرة، الطبعة ا ة ، دار ا یف الواقعة الإجرام ك لي سویلم ،    . 179، ص  2000محمد 

ـلال المـواد  ـ 2 ـري مـن  مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة المعـدل و المـتمم   364،  362،  360، 359، 357استعمل المشرعـ الجزا

ٔمر رقم    .  سابق الإشارة إلیه  مصطلح الواقعة وكان صائبا في ذ  2015لیة جوی 23: المؤرخ في  02-15:بموجب ا
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بت ـر  اد ما هو غ ع ر واس تقد
1

ل القاضي وقائع النزاع  الطبي في ولایته من تلقاء  ، ولا ید

نفسه
2

ق المحاكمة ، ولا يحكم بعل ، ضما لتحق اد القاضي المكرس قانو ٔ ح مه الشخصي طبقا لمبد

اتها   ٔضرار بمختلف در ٔخطاء الطبیة وما ینجم عنها من  ال ظاهرة ا العاد والحد من استف

يرة ،  ٔ وٓنة ا شرة بوتيرة متزایدة لاس منها في ا ٔضرار الطبیة المن إنصافا  لمضروري ضحا ا

لقاضي الحق في استعمال وطالما ٔ  كون  اص معینة ف ٔش لى  صبة  لى م كون  ن الوقائع 

ٔیضا  رها  ل تقد ٔ   .سلطته من 

اص :  نیا  ٔش ر ا   سلطة القاضي في تقد

اص       ٔش د  لتعویض عن الضرر الطبي إلى التق ره  لال تقد یتصدى القاضي من 

لطب علق  ٔمر م نٔ ا نهما في المحالين إلیه لاس و نیة ب ب وعمی سواء  كانت ت العلاقة  م

نٔ التعویض عن الضرر الطبي  في كل الحالات  عتبار  ٔو لائحي  ٔوتقصيري،  إطار تعاقدي 

دّ  لى  ٔ الفصل بين سلطة الاتهام والحكم  ت القانونیة لمبد ٔهم الضما ر یعدّ من  سالفة ا

ه ضما لحیاد القاضي  وهو ما یع عوىسواء، وم لحدود الشخصیة    . برّ عنه 

عوى، لكن إذا     كن طرفا في ا ٔو إدانته مالم  ب  نٔ یقضي ببراءة الطب لقاضي  ولا يجوز 

خٓرن  قد  ٔطباء  ٔن هناك  ا  ٔما لال وقائع النزاع الطبي التي نوقشت  لمحكمة من  تبينّ 

ٔو شاروا في اركابهساهموا في اركاب ا ل هذه الحالات ، يجب لضرر الطبي  لى القاضي في م

ٔن هذا الإجراء  ه الاتهام،  نٔ یو اسبا، دون  راه م ه النیابة  ولفت نظرها لاتخاذ ما  نٔ ی

ق، وكمن دور المحكمة في المتابعة ٔو قضاة  التحق صاص قضاة  النیابة   القانوني  هو من اخ
3
.  

اص المحالين إلیه يجرده من كل     ٔش د القاضي الجزائي  نٔ تق ٔیضا إلى  كما تجدر الإشارة 

ابعتهم  لى م دم محاكمتهم، وهو مجبر  ٔو  ٔو محاكمتهم  اص  ٔش ابعة ا ریة في م سلطته التقد

لى اركابه لجريمة  ه یعد قرینة  نا ٔن ام لبراءة ،  ما  لإدانة وإ ليهم إما  كران العدا  والحكم 

لیه قانوو  لال نص المادة  هو فعل مجرم ومعاقب    من قانون 136حسب ما هو مقرر من 

                                                             
دریة  . د 1 یف في المواد الجنائیة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ، الإسك لاوي ، التك ، ص  2003محمد عبد ربه محمد الق

234 . 
ري، الم.د 2 شریع الجزا اب، مولاي ملیاني بغدادي ،الإجراءات الجزائیة في ال لك  . 325، ص 1992ؤسسة الوطنیة 
 . 364، ص نفسهي ملیاني بغدادي،  المرجع مولا. د 3
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ري   ت الجزا   .العقو

لقاضي     سنى  قة حتى ی ٔد الإثبات دورا فعالا في الوصول إلى الحق انب هذا یبقى  لى  وإ

ٔ المحاكم كرسا لمبد لحق و ليها وهذا كله إحقاقا  د  ي ع اء ا د نٔ  ة العاد ، طالما 

لیل هو والعدم سواء    . یعزوه ا

دٔ الإثبات : لثا ر    سلطة القاضي في تقد

اص، خول  القانون ممارسة هذه      ٔش ر الوقائع وا انب سلطة القاضي في تقد إلى 

دٔ الإثبات التي تعد عصب الخصومات في شق  ر ما یعرف ب سبة لتقد ل ها المدني السلطة 

اءت به السیاسة الجنائیة الحدیثة والتي تهدف إلى تفرید الجزاء الجنائي وفقا  والجزائي وفقا لما 

ٔد الإثبات، ولا  ب في إطار ثبوت المسؤولیة الطبیة المسندة إلیه وفقا  لشخص المتهم الطب

شة  لى معا ستعانة بوسائل الإثبات التي تعینه  دوث كون بوسع القاضي سوى  تفاصیل 

اص المسؤولين عن اركابه ٔش سوبة إلى ا   .الضرر الطبي المركب في ظل الوقائع الم

ل     ٔ ٔد الإثبات من  ره  تمتع بها القاضي الجزائي في تقد سنى معرفة الحریة التي  وحتى ی

لى هذه الحریة،  ود الواردة  ر التعویض الناجم عن الضرر الطبي والق غي الوصول إلى تقد ی

رزها الشهادة  ٔ سوبة في ظل المسؤولیة الطبیة  ومن  ٔد في الخصومات الم ٔهمیة هذه ا ان  ت

ره لیل وفحصه وتقد نٔ القاضي ملزم بجمع ا الطبیة وتقرر الخبرة الطبي، لطالما 
 1

، مراعیا من 

ر التعویض بصورة عقلانیة تماشیا مع ة جسامة الضرر وسبة  لال ذ حسن تقد در

عتبارها وسی من وسائل الإثبات  خطورته لى تقرر الخبرة الطبیة  ، ولهذا الغرض سنركز 

ٔو تح  ، ٔد لمعلومات العلمیةتهدف إلى الكشف عن ا ، من طرف ذوي دید مدلولها 

صاص    .خ

و لقاضي الموضوع،       لخبير الطبي، هو من الرخص والسلطات ا ستعانة  ٔن  ٔصل  وا

نٔ الخبرة إذ  عتبار  ٔو بطلب من الخصوم،  ، سواء من تلقاء نفسه ،  ر ذ ده تقد ٔن  و

 ٔ سهیل مس ستعين بها القاضي في مجال الإثبات، ول یة التي  شارة الف س الطبیة هي بمثابة 

                                                             
1
ـتراف والمحـررات، دار . د ـ ٔول ،  اب ا ٔد الإثبات الجنائي الك ن ، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الثاني،  نصر ا مروك 

  .   04ص   2004هومه ، 
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كون موضوع الخبرة من المسائل المادیة ر التعویض، فقد  یة- تقد شريح -الف ا ال ، كما في 

داث الواقعةالط دمت في إ ٔسباب الوفاة والوسی التي است بي لمعرفة 
 1

 .  

شمل موضوع الخبرة بعض المسائل المعنویة كالبحث عن الحا العقلیة       انب ذ قد  إلى 

لى الإدراك ضي تحدید الوصف القانوني البحث . ٔو النفسیة لبیان مدى توافر القدرة  كما یق

لیل العلمي لضبط نهایة الوصف القانوني  عن ا دد في ا ب، لی ي قام به الطب ق ا ق ور ا ا

اء ةٔ المرض وا ت تحت وط ٔدائه التي ارك ور فضلا عن ظروف    .لهذا ا

    ٔ ره لتقرر الخبرة الطبیة، وهو المبد كون مطلقة في تقد ٔن حریة القاضي  وتجدر الإشارة إلى 

وسی من وسائل الإثبات ذ طهور الخبرة  ٔ من . السائد والمعروف م كد هذا المبد ٔ ولقد ت

ٔن عتبار  لى في قرار   ٔ لس ا یاریة، :"طرف ا لها قوة الطرق الخبرة هي طریقة اخ

ٔخ یازرى في الإثباتا ئ ام تمتع ب ، لكنها لا 
2

ٔي .  ر ير ملزم  لى ذ یبقى القاضي  وبناء 

حٔكام المادة  عاد نتائج الخبرة عملا ب ب اس سب لیه  غي  ٔنه ی ير  من  2فقرة  145الخبير 

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

عه هو    ي یق ٔي ا لر ، فإن القاضي يحكم  ٔ رٓاء الخبراء المعینين في نفس المس ذا تعارضت  وإ

ي انتدبه قاضي  ذ بتقرر الخبير ا ٔ نٔ ی عوى، و  ٔخرى في ا ٔد ا ي یتفق مع ا وا

ذ بتقرر  ٔ نٔ ی لقاضي  نٔ  ه المحكمة، كما  ي عی ٔي  الخبير ا ق ویلفت النظر عن ر التحق

ٔي فيها إذا كانت ا ٔ التي طلبت إلیه إبداء الر كن فاصلا  بصفة قاطعة في المس لخبرة ولو لم 

ناع المحكمة ٔدت إلى اق لإضافة إلى تقرر الخبرة  عوى  وقائع ا
 3

ذ .  ٔ ٔن ت فالمحكمة حرة في 

نعت به و  عوى وما اق دانة المتهم بما تطمئن إلیه من تقارر الخبرة المقدمة في ا عد ما لم ٕ س

، وهذا  لیل شرط تبرر وتعلیل ذ ر ا سلطتها في تقد علق  نٔ ذ م تطمئن إلیه ما دام 

ٔ كدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاريخ لغرفة  15/05/1984: ما ٔول  عن القسم ا

                                                             
ب الفني للإصدارات القانوني، . دـ 1 يز في الخبرة، المك ٔحمد محمود ، الو   . 7ص    2002محمد 
2
لى بتاريخ  ـ ٔ لس ا ـلى،   22/01/1981: قرار نقض صادر عن الغرفة الجزائیة الثانیة  ٔ نٔ المحكمة هي الخبـير ا ي قرر ب وا

ٔو  ذ به ،  ٔ ٔن ت رٔي الخبير ، فلها  د  ي لا تتق كـن فه ـذ بهـذا التقرـر ولـو لم  ٔ ٔن ت خٓـر، ولهـا  ه دون الجـزء ا ذ بجزء م ٔ ٔوا رفضه 

س عن  د ح ؛ مق لى مجرد الترج نما  نیا ، وإ   .78محمد عید الغریب ، نفس المرجع، ص .یق

ر،  -3 اب، الجزا لك ري، المؤسسة الوطنیة  لقاضي الجزا ناع الشخصي  ق   . 67، ص 1980زبدة مسعود ، 
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ٔنه ه  اء ف ي  ٔي الخبير : "الجنائیة الثانیة ا ر ن  د ير مق سوغ إن كان قضاة الموضوع  فإنه لا 

ب في تقرره  يها الطب ى إ ته یة التي ا عدوا بدون مبرر نتائج الخبرة الف س ، ومن ... " لهم إن 

ر التعویض  ٔسس والمعایير القانونیة  في تقد سب من ا ٔ راز ما هو    .ثمة إ

ر التعویض : الفرع الثاني     معایير تقد

ٔن لقاضي الموضوع السلط     یفه من المقرر قانو  ك ر التعویض، بعد فهمه و ة الواسعة في تقد

ة  دیده مقدار التعویض، تحت رقابة المحكم ره لمعیار الضرر، تمهیدا لت لوقائع المادیة، وتقد

ا لتعویض عن الضرر الطبي . العل ٔیضا عند رفع دعوى المطالبة  لى القاضي  ٔنه لا يخف  كما 

ذ ٔمامه م ٔولى،  فهم وقائع النزاع المطروح  لوقائع المادیة  ،الوه ا یفه  ك من  ويختار و

لى المادة  سب لإصلاح الضرر معتمدا في ذ  ٔ لتعویض ما هو  من  132لال تحدیده 

ل  ٔ يها، مراعیا في ذ لكل المعایير القانونیة المعمول بها من  القانون المدني سابق الإشارة إ

ذه في  ٔ لال  صف، ولا یتحقق ذ إلا من  ادل وم لى تعویض  حصول المریض المضرور 

اة الظروف الملاسة الحسبان مر  ٔو سوءها )ؤلا(ا ، وكذ )نیا(، ومعیار حسن النیة 

اة الكسب الفائت والخسارة اللاحقة  اة المصاریف والمبالغ المنفقة وقت  ،)لثا(مرا يرا، مرا ٔ و

لحكم    .)رابعا(النطق 

اة الظروف الملاسة : ؤلا    مرا

ور، ویقصد بها الظروف الشخصیة الصحیة الظروف التي تلاس المضر ویقصد بها ت      

ٔساس ذاتي  لى  لمضرور، وهي تقدّر  ٔساس موضوعي لاالعائلیة والمالیة التي تحیط  لى 

ٔ الطبي، يهدف إلى  ٔن التعویض عن الخط نظر القاضي إلى المضرور نظرة شخصیة  مجرد، ف

ل في يره، وید ٔصاب المریض المضرور بذاته دون  ي  الظروف الشخصیة  بر التعویض ا

ادث طبي ما  ب المریض جراء  ي یص اج ا ز ا المضرور الجسمیة والصحیة، فالا عندئذ 

ٔعصاب ب شخص سليم ا ٔشد مما یص كون ضرره 
1

ت  ٔصی ي  ٔعور ا سبة ل ل ، كذ 

ي یلحق شخصا ٔقدح من الضرر ا ي یصیبه  ل طبي كان الضرر ا لسليمة جراء تد   عینه ا

                                                             
ٔحمد السنهوري. دـ 1 ٔول، الوسیط في شرح القانون المدني عبد الرزاق  اء التراث العربي، ، الجزء ا    971، ص 1952، دار إح
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لسليمتين  وصيرورته مكفوف البصر  ه ا دى عی ت إ ٔصی
1

 .  

لظروف الملاسة  ووجوب      لاعتداد  ویبقى في إطار المسؤولیة الطبیة  خضوع  القاضي 

ٔ الطبي  اته لت الظروف متى كان الخط في بمرا ك نه  ٔ لعناصر الموضوعیة ،  تقررها طبقا 

ٔ هو مح ي قرر  ٔن الهدف ا ناسب مع الضرر جس  ر تعویض م او الوصول إلى تقد

لال دعوى التعویض متى كان  ٔنه هو المدعي من  لمریض المضرور بحكم  الطبي اللاحق 

ب المعالج  ه التعاقدیة مع الطب لاق ذ  ٔثناء تنف   .حسن النیة 

ؤ سوئها : نیا اة حسن النیة    مرا

ستقامة وا    ذ العقد لاص وانتفاء الغش،لنزاهة والإ یقصد بحسن النیة  وفي إطار تنف

ب والمریض كل معنى  عد المتعاقدان كل من الطب ٔن تتوفر حسن النیة، وس الطبي يجب 

كون ملزما إلا بما كان . ینطوي ضمن سوء النیة ن حسن النیة، فلا  ا ٔما إذا كان المریض ا

وقعا من ضرر م
2

ة ، اة الظروف الخارج لال مرا ر حسن النیة وتحدیدها یتم من  نٔ تقد كما 

ره لحسن  ل العادي في یقظته وذكائه  ولقاضي في تقد لى مس الر اسا  لشخص، وذ ق

ٔو  ٔمور وق تجاربه  لالتزام  ن  ل في اعتباره مدى إدراك المد نٔ ید ٔو سوئها  النیة 

ذا كانت الظرو ا، وإ نهٔا انعدا ة المحیطة به من ش دمه ف الخارج ٔمر من  قة ا  جع یعلم بحق

لشخص المریض    .مقابل الكسب الفائت والخسارة اللاحقة 

اة الكسب الفائت والخسارة اللاحقة: لثا    مرا

ة بموجب نص المادة     لیه صرا من القانون المدني  182رّس هذا المعیار قانو وتم النص 

ٔن الكسب ويمس جمیع ٔ  رد فوات الفرصة  ٔو  لا  ٔو مستق الا  نواع الضرر الطبي متى كان 

ٔصول  ي یتوافق مع ا افى مع مشروعیة العمل الطبي ا لمریض ت الفائت والخسارة اللاحقة 

نٔ نعرض إلى شرح الكسب  سٔ  یة والعلمیة لمهنة الطب ، ولمزید من التوضیحٔ كثر لاب الف

   . )ب(رة اللاحقة ، والخسا ٔ) (الفائت 

                                                             
1

ن. دـ  لي سل ري، دراسات في المسؤولیة الملي  ر، ، دنیة في القانون المدني الجزا ات الجامعیة، الجزا   ، ص1984دیوان المطبو

ريم ، المرجع السابق، ص  217    .  210؛ عشوش 
2
اب الحدیث ،  الطبعة الثانیة ، . د ـ امر، المسؤولیة المدنیة التقصيریة والعقدیة ، توزیع دار الك امر وعبد الرحيم   1979حسين 

  . 558 - 542، ص 
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اة الكسب الفائت - ٔ.     مرا

ير المتوقعة، كلما كانت محققة ، وهو معیار      ٔو  ح المتوقعة  ٔر لكسب الفائت كل ا ویقصد 

ب  س ٔو  ن لالتزامه التعاقدي  ب المد ذ الطب دم تنف ب  س لیه من طرف القاضي  معول 

ذ ، ثم یقدّر بعد ذ ما فا خٔره في هذا التنف سب، وهو معیار قديم عرف ت ن من  ا ت ا

ى فقهاء القانون الروماني
1

لخسارة اللاحقة  انب ما یعرف    .، إلى 

اة الخسارة اللاحقة  - .ب   مرا

لمضرور،       ة  ة مشرو ٔو بمصل لخسارة اللاحقة الضرر المباشر اللاحق بحق  یقصد 

نٔ یبينّ  لیه  ة التي  فالقاضي وهو بصدد تطبیق هذا المعیار،  عوى المث الواقعة الموضحة في ا

ليها وصف الخسارة اللاحقة، وهو معیار   نفس المعنى الوارد في سابقه، وهذا ما  یصدق 

لال نص المادة  ري من  ر 182ٔشار إلیه المشرع الجزا   . سالفة ا

كون عرضة لمصاریف تثقل كاه     ٔحوال  نٔ المریض في كل ا ٔنه لا يخف ب ، حسب كما 

ات العامة  شف ٔو في المس ل العیادات الخاصة  ٔسعار المعمول بها سواء دا   .ا

لحكم: رابعا اة المصاریف والمبالغ المنفقة وقت النطق    .مرا

لتكالیف     ٔیضا ما یعرف  ر التعویض  راعى القاضي في تقد ر،  انب المعایير سالفة ا إلى 

كون محلا  نٔ  لحكم، والتي يمكن  والمبالغ المنفقة من طرف المریض المضرور وقت النطق 

ٔنفقه المریض من  شمل كل ما  ٔسعار، وهي  لتغيرّ في مؤشرّ ا لنظر  لا،  دة مستق لز

لاقة بذمصاریف  شفى وكل ما   ت في المس واء، النقل، المب   .العلاج، ا

لص     ست لمریض  ر الضرر الطبي اللاحق  نٔ سلطة القاضي في تقد ر هو  ر  والجد

لى الضرر  لتغير الطارئ  اة  ٔو زوا مرا لحكم بحسب تفاقمه  الته الراهنة وقت النطق  من 

لقاضي المعروض  ریة   لسلطة التقد ائیا راجع  دّ ذاته ، وهو ما یعد معیارا است الطبي في 

لمریض المضرورلیه  لضرر الطبي اللاحق  برا  نٔ التعویض المناسب  ش   .  النزاع 

  : ةـــــاتم

لال       راسةمن  نٔ الوضع القانوني لموضوع الضرر الطبي ما سبق في هذه ا   ، یتضح  ب

                                                             
 . 206مقدم سعید، المرجع السابق، ص  1
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ير من النقاشات الحادة التي  ره، لازال یثير الك لتعویض وسلطة القاضي في تقد الموجب 

ا طة من عب تحاول نو قة المست ق ابة عن بعض الإشكالیات ا ٔ الطبي، ما الإ ء إثبات الخط

نٔ تميز به  لاس و ي  شعب ا ق والتقني الم ق ما یؤكده الواقع هو ذ الطابع الفني ا

ي جعلها من الطابوهات التي یعجز الحدیث عنها ٔسباب .المسؤولیة الطبیة و ا ولهذه ا

ٔ تجاوز مجم ٔ صعبة، وهذا ٔصبحت مس ر مس ا المعطیات سالفة ا ل المعوقات التي تطر

ٔخطاء الطبیة الشائعة لال ا ٔفرزه الواقع المعاش من    .ما 

ٔضرار الطبیة، قد لا    د العامة في مجال التعویض عن مختلف ا لقوا كتفاء  لیه، فإن  و

ة فكر  نٔ . ة اللاإنصافیترتب عنه إنصاف الطرف المتضرر، بل يجع في موا كما یلاحظ ب

ٔحكام  ة قصور ا خٓرن، سعى إلى موا ين ا يره من المشر لى غرار  ري،  المشرع الجزا

اریة  ه لفكرة إج لال تب لتعویض الواردة في مجال المسؤولیة المدنیة من  القانونیة المتعلقة 

اعتها لنظر لن مٔين    .الت

لنقص الوارد في المنظو        بته وسدّا  ل لسده وموا مٔل من مشرعنا التد شریعیة، ن مة ال

ٔفرزتها العلوم الطبیة في الوقت الراهن، إذ لا  یة التي  دات العلمیة والتطورات التق لمست

ا ضمن نصوص قانونیة مستق  غي إدرا ٔعراف السائدة، بل ی لى مجرد ا د  ع يجب 

سنى  ليها ، وی د  ع ة تمكن الباحث من  ات المطرو ل المناز يها في  اد إ س لقاضي 

فراد  اصة ، وإ شریعیة  ظومة  ة لإيجاد م ه السر لى و ل  ٔیضا التد ه  غي م ٔمامه ؛ كما ی

ذ بها المشرع الفرسي في ظل تعدیل قانونه  ٔ ٔسس الحدیثة التي  كرّس ا لها نصوصا قانونیة 

يرة بموجب المرسوم  ٔ وٓنة ا ي   2016-02-10الصادر في   2016-131:رقم المدني في ا وا

ذ في  يز التنف ل  كتور   01د ة في 2016ٔ د المدر ٔیضا ت القوا ذ في الحسبان  ٔ ، مع ا

شاء  2002مارس  4قانـون  لى إ المتعلق بحقوق المرضى وجودة النظام الصحي، مع العمل 

متها تحدید مقدار الضرر لیتم تعویض اصة  ، لجان طبیة  ه من طرف صنادیق  مخصصة 

جراءات المعقدة حسب ما  لجوء إلى القضاء واتباع  لال ا دون إثقال كاهل المتضرر من 

تمع ٔوساط ا   . هو سائد في 

ن        راسة هي إنصاف المرضى المتضرر لال هذه ا ٔن الغایة المرجوة من  وصفوة القول هي 

ما  لات الطبیة  لتد لهدف الحمائي  ة تعززا  حها مصداق د السلامة الصحیة وم إرساء لقوا
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ال ظاهرة  لال الحدّ من استف تها من  رق ة و كرسا لحمایة الص ٔغراضها الصحیة، و كانت 

ٔخ ٔضرارها، مصداقا لقو ا یْهِ وَسَلم طاء الطبیة وبح جماح  َ َل رَ وَلا َضرَارَ " :  صَلى اللهُ  لاَ ضرََ

یْهِ وَسَلمَ الله صدق رسول "  َ َل ن  ،صَلى اللهُ  يرهمادیث حسن رواه ا ارقطني و ة وا  ما

  . ماالإمام مسندا، ورواه 

  : قائمة المراجع المعتمدة 

ب   :  الك

ٔعمال الطبیة ٔسامة عبد العليم الشیخ -1  دة لا ضرر ولا ضرار في نطاق المعاملات المالیة وا ، قا

دریةنون الوضعي، دار الجامعة الجدیدةالمعاصرة في الفقه الإسلامي والقا .                                                                       2007 ،، الإسك

اج ا - 2 ٔبحاث و مذلعربيبل ٔولرات في القانون والفقه الإسلامي،  ات الجامعیة،  دیو  ،، الجزء ا ان المطبو

ر   .1996، الجزا

اج العربي - 3 ات ، النظریة العامة للالبل ري، الجزء الثاني،  دیوان المطبو تزام في القانون المدني الجزا

ونالجامعیة ن عك  ،، 1997 .  

ل عبد الرزا -4 يز في النظریة العامة للالتزام، القدر شر ، مصادر و ل لتزام دار العلوم 

  .                                                 2004،والتوزیع

نیة ، سنة  -5 امر ، المسؤولیة المدنیة التقصيریة والعقدیة ، ط  امر وعبد الرحيم   .  1979حسين 

ن-6 ٔخصائي الجرا، المسؤولیة حروزي عز ا ب  لطب ري والمقارن، دراسة المدنیة  ة في القانون الجزا

ر، مقارنة دار هومه  . 2008، الجزا

س محمد -7 ري، المسؤولیة المدنیة را ٔطباء في ضوء القانون الجزا ر، ل        2007، الجزا

ري، ــــ زبدة مسعود8 لقاضي الجزا ناع الشخصي  ابق لك ر 1980، ، المؤسسة الوطنیة    .، الجزا

عوى الجنائیة من-9 ا ا ن عبد المنعم ، إ ق إلى  قضاء الحكم   سل  ، دار الجامعة الجدیدة سلطة التحق

دریة شر، الإسك  .1999، ل

ٔحمد السنهوري - 10 ٔول، الوسیط في شر عبد الرزاق  اء التراث ح القانون المدني، الجزء ا ، دار إح

   1952، العربي

رعشوش  - 11   .2007،ريم، العقد الطبي، دار هومه،  الجزا

ن، دراسات في المسؤولیة المدن  - 12 لي سل ري،لي  ات دی یة في القانون المدني الجزا وان المطبو

ر  ،الجامعیة   .  1984، الجزا

ب الفني للإصدارات القانوني،  - 13 ٔولى، المك يز في الخبرة ، طبعة  ٔحمد محمود ، الو  . 2002محمد 
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یف في المواد الجنائیة، دراسة مقارنة - 14 لاوي، التك ، دار الفكر الجامعي، محمد عبد ربه محمد الق

دریة  . 2003 ،سك

ٔولى ،  - 15 نهضة العربیة ، القاهرة ، الطبعة ا ة ، دار ا یف الواقعة الإجرام ك لي سویلم ،   . 2000محمد 

ابمقدم سعید ، نظریة التعویض عن الضرر المع  - 16 لك شر  ،نوي ، المؤسسة الوطنیة   .دون سنة ال

ن - 17 ٔدمروك نصر ا ٔول، ، محاضرات في الإثبات الجنائي ، الجزء الثاني ،  اب ا  الإثبات الجنائي الك

 .  2004، تراف والمحررات، دار هومه

جراءات مولاي ملیاني بغدادي -  18 ري، المؤسسة،  شریع الجزا اب الجزائیة في ال لك ، الوطنیة 

1992 .  

ٔ الطبي والخطاهري حسين - 19 ر، الخط ات العامة، دراسة مقارنة، الجزا شف ٔ العلا في المس  -ط

ر   . 2000، فرسا، دار هومه، الجزا

 الرسائل الجامعیة :  

ن، بختاوي سعادـ 1 لمهني المد رة لنیل شهادة المالمسؤولیة المدنیة  مسؤولیة اجستير ، تخصص ، مذ

كر بلقاید، تلمسان ٔبو  امعة   - 2010، السنة الجامعیة المهنیين، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

2011 .  

دولي فاطمة الزهراء2  رة لنیل شهادة الماجستيرـ ج ب التولید ، مذ  في القانون  ، مسؤولیة القاب وطب

لوم قانونیة س، فرع قانون وصحة ، كلیة الحقوق والعتخصص  لالي لیا امعة ج ،  سیدي لوم السیاسیة 

  . 2012-2011، السنة الجامعیة بلعباس
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ين  - 4 لى ح لحصول  ة ، بحث  ات العموم شف ل المس ب والصیدلي دا جمعة حمیدة ، مسؤولیة الطب

ر، السنة الجامعیة، معهد  الحقوق والعلوم الإداریة الماجستير في الإدارة المالیةدر  ون، الجزا ن عك ، ة، 
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